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المخلص :
يعــدّ الحفــاظ علــى الســرية المصرفيــة وبيانــات العمــاء مبــدأ جوهريــا تلتــزم بــه المصــارف لمــا لــه مــن أثــر فــي تعزيــز 
الثقــة والائتمــان، ويعــدّ مــن أبــرز خصائــص المعامــات التجاريــة والمصرفيــة، ويهــدف البحــث إلــى تحليــل وتقييــم الحمايــة 

القانونيــة للســرية المصرفيــة فــي اليمــن فــي ظــل الانهيــار الاقتصــادي الراهــن. 

وتتمثــل مشــكلة البحــث فــي بيــان ماهيــة الســرية المصرفيــة، ومــدى فاعليــة الحمايــة القانونيــة لهــا فــي القوانيــن اليمنيــة 
للحفــاظ علــى حقــوق العمــاء.

ولتحقيــق ذلــك اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال عــرض وتحليــل الآراء الفقهيــة والنصــوص القانونيــة 
ذات الصلــة، ولا ســيما مــا ورد فــي قانــون البنــوك اليمنــي رقــم )38( لســنة 1998م، والقانــون التجــاري اليمنــي رقــم )32( 

لســنة 1991م. 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى ان الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الراهنــة تبــرز الحاجــة المتزايــدة لــدى الأفــراد إلــى إيــداع 
أموالهــم لــدى المؤسســات المصرفيــة، بوصفهــا مــاذا آمنــا لحمايتهــا، الأمــر الــذي يُوجــب علــى المصــارف مســؤولية مضاعفــة 

فــي الالتــزام بصــون الســرية المصرفيــة وحمايــة بيانــات العمــاء. 

الكلمات المفتاحية : حماية السرية المصرفية، حقوق العملاء، الانهيار الاقتصادي

Abstract 

Protecting banking secrecy and customer data is a fundamental principle to which banks 
are committed, due to its impact on strengthening trust and credit; it is one of the most 
significant characteristics of commercial and banking transactions. This study aims to 
analyze and evaluate the legal protection of banking secrecy in Yemen in light of the 
current economic collapse. The research problem is to explain the nature of bank secrecy 
and to what extent Yemeni laws effectively protect it in order to preserve customer rights. 
A descriptive-analytical approach was adopted to achieve this, through the review and 
analysis of relevant jurisprudential opinions and legal texts, particularly those contained in 
the Yemeni Banking Law No. (38) of 1998 and the Yemeni Commercial Law No. (32) of 
1991.  The study has concluded that the current economic and social conditions highlight 
the growing need for individuals to deposit their funds with banking institutions, as a safe 
haven for their protection, which places a greater responsibility on banks to uphold banking 
confidentiality and protect customer data. 

Keywords: protection of bank secrecy, customer rights, economic collapse
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المقدمة 
تعــد الســرية المصرفيــة ركيــزة أساســية مــن ركائــز الثقــة فــي النظــام المصرفــي، وعنصــرا حيويــا لاســتقرار المعامــات 
الماليــة وجــذب الاســتثمارات؛ إذ تمثــل التزامــا قانونيــا ومهنيــا وأخلاقيــا علــى البنــوك بعــدم إفشــاء المعلومــات المتعلقــة 
بحســابات عملائهــا ومعاملاتهــم المصرفيــة للغيــر، إلا فــي حــالات اســتثنائية يحددهــا القانــون. ويهــدف هــذا المبــدأ إلــى حمايــة 
خصوصيــة العمــاء وصــون مصالحهــم الماليــة، بمــا يعــزز دور البنــوك بوصفهــا وســيطا آمنــا وموثوقــا لحفــظ الأمــوال. 

وفــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة والسياســية المتســارعة التــي تشــهدها اليمــن، تبــرز أهميــة الســرية المصرفيــة 
بصــورة مضاعفــة؛ إذ تصبــح المؤسســات الماليــة عرضــة لضغــوط وتحديــات قــد تهــدد قدرتهــا علــى الالتــزام بهــذا المبــدأ. فمنــذ 
غــام 2014م تشــهد اليمــن حالــة مــن الانهيــار الاقتصــادي الحــاد والتدهــور المســتمر فــي الأوضــاع المعيشــية، الأمــر الــذي 

انعكــس بصــورة مباشــرة علــى اســتقرار القطــاع المصرفــي. 

فقــد أدت الانقســامات السياســية وتعــدد مراكــز النفــوذ إلــى تســيس القطــاع المصرفــي، ممــا أثــر ســلباً علــى اســتقلالية 
البنــوك وقدرتهــا علــى تطبيــق القوانيــن واللوائــح بفعاليــة، بمــا فــي ذلــك القواعــد المتصلــة بالســرية المصرفيــة. كمــا تفاقمــت 
هــذه التحديــات نتيجــة التدهــور الكبيــر فــي قيمــة العلمــة الوطنيــة، وشــح الســيولة، وتزايــد التدخــات غيــر القانونيــة فــي شــؤون 

المؤسســات المصرفيــة، مــا جعــل الســرية المصرفيــة علــى المحــك.

ففــي ظــل هــذه الظــروف، قــد تتعــرض معلومــات العمــاء للإفشــاء لأغــراض غيــر مشــروعة، أو كوســيلة للابتــزاز أو 
الاســتيلاء علــى الأمــوال، ممــا يــؤدي إلــى تقويــض الثقــة فــي النظــام المصرفــي، ودفــع العمــاء إلــى ســحب أموالهــم أو البحــث 

عــن قنــوات غيــر رســمية لإجــراء معاملاتهــم الماليــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن حــدة الانهيــار الاقتصــادي. 

إشكالية البحث :
تعــد الســرية المصرفيــة ركيــزة أساســية تقــوم عليهــا ثقــة العمــاء واســتقرار النظــام المالــي، لمــا تضمنــه مــن حمايــة 
لمعلوماتهــم وخصوصيتهــم الماليــة والشــخصية مــن الكشــف غيــر المصــرح بــه، غيــر أن هــذه الحمايــة تواجــه تحديــات كبيــرة 

فــي الــدول التــي تعانــي مــن انهيــارات اقتصاديــة، وصرعــات داخليــة، كمــا هــو الحــال فــي اليمــن.

ففــي ظــل الانهيــار الاقتصــادي المســتمر منــذ عــام 2014م، ومــا ترتــب عليــه مــن انقســام المؤسســات النقديــة، وتدهــور 
قيمــة العملــة، وتجميــد بعــض الحســابات، وتســيٌس النشــاط المصرفــي، بــرزت إشــكالية البحــث ومــن خلالهــا تبــرز لنــا 

التســاؤلات الجوهريــة والرئيســية للدراســة وهــي :

ما المقصود بالسرية المصرفية وأهميتها ونطاقها ؟ 	-

ما مدى فاعلية الحماية القانونية للســرية المصرفية في القوانين اليمنية، مثل قانون البنوك رقم )38( لســنة 1998م،  	-
والقانــون التجــاري رقــم )32( لســنة 1991م، كافيــة لضمــان الســرية المصرفيــة فــي بيئــة تتســم بالاضطــراب الاقتصــادي 

والسياســي ؟

ما مدى التزام البنوك اليمنية بالسرية المصرفية والحفاظ على حقوق العملاء ؟  	-
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أهداف البحث :
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

بيان ماهية السرية المصرفية، من حيث مفهومها وأهميتها ونطاقها. 	-

تحليل الإطار القانوني للنصوص القانونية لحماية السرية المصرفية.  	-

تقييم مدى التزام البنوك بالسرية المصرفية وحماية حقوق العملاء. 	-

تحديد التحديات والمخاطر في ظل التطورات الاقتصادية وأثرها على الجرائم الاقتصادية والمالية.  	-

توضيح واقع السرية المصرفية على القطاع المصرفي اليمني في ظل الانهيار الاقتصادي اليمني. 	-

أهمية البحث :
تكتســب هــذه الدراســة أهميــة عمليــة وعمليــة بالغــة؛ نظــراً لحساســية الموضــوع وتداعياتــه علــى اســتقرار القطــاع المصرفــي 

وحمايــة خصوصيــة حقــوق العمــاء، ولا ســيما فــي ظــل الظــروف السياســية والاقتصاديــة الاســتثنائية التــي تمــر بهــا اليمــن.

منهجية البحث : 
فــي ســبيل تحقيــق أهــداف البحــث اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك مــن خــال عــرض وتحليــل 
الآراء الفقهيــة، والنصــوص القانونيــة فــي التشــريعات اليمنيــة، وبخاصــة قانــون البنــوك اليمنــي رقــم )38( لســنة 1998م، او 

القانــون التجــاري اليمنــي رقــم )32( لســنة 1991م.  

تقسيم البحث : 
تم تقسيم البحث على ثلاثة مباحث رئيسة على النحو الآتي:

المبحث الاول : ماهية السرية المصرفية: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم السرية المصرفية.

المطلب الثاني : أهمية السرية المصرفية 

المطلب الثالث : نطاق السرية المصرفية   

المبحث الثاني : الحماية القانونية للبنك للسرية المصرفية: وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: النظام القانوني للسرية المصرفية.

المطلب الثاني : التزام البنك بالسرية المصرفية.

المبحث الثالث: السرية المصرفية في ظل الانهيار الاقتصادي في اليمن: وفيه مطلبان:
المطلب الاول: التطورات الاقتصادية وأثرها على تزايد الجرائم الاقتصادية والمالية.

 المطلب الثاني: واقع السرية المصرفية على القطاع المصرفي اليمني .
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المبحث الأول: ماهية السرية المصرفية
تمهيد :

تعــدّ الســرية المصرفيــة مــن أهــم الموضوعــات القانونيــة فــي البيئــة الاقتصاديــة والماليــة؛ لمــا تمثلــه مــن حمايــة وســند 
للعميــل والمصــرف علــى حــدّ ســواء،  فضــا عــن دورهــا فــي توفيــر منــاخ اقتصــادي ســليم يســاعد علــى جــذب رؤوس الأمــوال 
المحليــة والأجنبيــة، وتعزيــز الثقــة فــي الاقتصــاد الوطنــي، ولإبــراز ماهيــة الســرية المصرفيــة بصــورة أكثــر تفصيــا، فقــد تــم 
تقســيم هــذا المبحــث علــى ثلاثــة مطالــب: يتنــاول المطلــب الأول مفهــوم الســرية المصرفيــة، ويخصــص المطلــب الثانــي لبيــان 

أهميــة الســرية المصرفيــة، فــي حيــن يتنــاول المطلــب الثالــث أنــواع الســرية المصرفيــة.

المطلب الأول: مفهوم السرية المصرفية   
يحــرص المصــرف دائمــا علــى المحافظــة علــى أســرار عملائــه، لمــا لــه مــن أثــر فــي مضاعفــة عــدد العمــاء وجــذب 
رؤوس الأمــوال المحليــة والأجنبيــة، وتدعيــم الثقــة فــي الجهــاز المصرفــي، ولبيــان مفهــوم الســرية المصرفيــة بصــورة أوضــح، 
ســوف نقســم هــذا المطلــب علــى فرعيــن، يتنــاول الفــرع الأول تعريــف الســرية المصرفيــة، بينمــا يخصــص الفــرع الثانــي لأنــواع 

الحســابات الســرية.

الفرع الأول: تعريف السرية المصرفية 
يقصــد بالســرية المصرفيــة التــزام المصــارف والعامليــن فيهــا بالمحافظــة علــى أســرار عملائهــم، وعــدم إفشــائها للغيــر، 
باعتبــار أن المصــرف مؤتمــنٌ عليهــا بحكــم مهنتــه عليهــا، وخاصــة أن علاقــة المصــرف مــع عملائــه تقــوم علــى الثقــة التــي 

يكــون عمادهــا كتمــان المصــرف لأســرار عملائــه الماليــة)1(.

وينصــرف الســر المصرفــي إلــى كل أمــر أو معلومــات أو وقائــع تتصــل بعلــم البنــك عــن عمليــة بمناســبة نشــاطه أو 
بســبب هــذا النشــاط، ويســتوى فــي  ذلــك أن يكــون العميــل قــد أفصــح بهــا بنفســه إلــى البنــك أو يكــون قــد اتصــل علــم البنــك 

بهــا مــن الغيــر، إذ لا يشــترط أن تصــل المعلومــات أو الأســرار إلــى البنــك مباشــرة مــن العميــل.

فــي حســاباته، والودائــع،  المقيــدة  العميــل، والمبالــغ  مــن رقــم حســاب  فــي نطــاق الأســرار المصرفيــة كل   ويدخــل 
لــه، ومــدى التزامــه بســداد الأقســاط ومقدارهــا، والمديونيــات، والضمانــات  والتســهيلات الائتمانيــة، والقــروض الممنوحــة 
المقدمــة فــي التســهيلات والقــروض، والشــيكات التــي يســجلها علــى البنــك، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تتصــل بأعمــال ونشــاط 

العميــل مــع البنــك)2(.

ويمكــن لنــا أن نقــول: إن الســرية المصرفيــة هــي ســرية مهنيــة تقــع علــى عاتــق المصــرف وموظفيــه فــي أثنــاء مباشــرتهم 
للعمــل، أساســها الثقــة والكتمــان لأســرار العمــاء الماليــة. 

الفرع الثاني: أنواع الحسابات السرية)3( 
أولًا: الحساب المرقم: 

   وأساســه أن يكــون تنفيــذ الصفقــات بصفــة دائمــة بواســطة كبــار موظفــي البنــك لا باســتخدام اســم العميــل، ولكــن 

)))( سمير فرنان بالي، السرية المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002م، ص12. 
، الإسكندرية، 2001م، ص78-79  ي مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للن�ش

)))( جلال وفاء محمدين، دور البنوك �ف
)))) عزت محمد العمري، جريمة غسل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص 276.
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باســتخدام الرقم، بحيث يجهل الموظفون شــخصية العميل، وهذا لا يعني أن صاحب الحســاب غير معروف، ولكن الاســم 
هنــا يكــون معروفــا لعــدد محــدود مــن الأشــخاص وأهمهــم مديــر البنــك. 

ثانياً: الحساب تحت اسم مستعار: 
 وتعــد الحســابات المصرفيــة تحــت اســم مســتعار أحــد المتغيــرات للحســابات المرقمــة، وهــذا النــوع ناتــج عــن عــدم قــدرة 
الحســابات المرقمــة أو المشــفرة علــى توفيــر حمايــة نهائيــة لصاحــب الحســاب؛ نظــرا لأن المــودع وحمايــة لنفســه مــن أصحــاب 
البنــوك يقــوم بســحب إيصــال مــن البنــك يحتــوي علــى كل التفاصيــل الخاصــة بحســابه ســواء كانــت نقــودا أو ودائــع نقديــة 

كالمجوهــرات، ويظهــر هــذا فــي إيصــال الرقــم أو الشــفرة المســتعملة.

ثالثاً: الحسابات الائتمانية:  
وفــق هــذا النــوع يتــم التفرقــة عنــد فتــح الحســاب بيــن صاحــب الحــق القانونــي لوديعتــه، ويكــون عــادة محاميــا أو وكيــل 

أعمــال لــه صلاحيــة تحريــك الحســاب، وبيــن صاحــب الحــق الاقتصــادي للوديعــة وهــو المالــك الحقيقــي لهــا.

 المطلب الثاني: أهمية السرية المصرفية 
للســرية المصرفيــة أهميــة كبيــرة لــكل مــن البنــك والعميــل، وينعكــس أثرهــا مباشــرة علــى المجتمــع بشــكل عــام ويمكننــا 

إبــراز أهميتهــا فيمــا يأتــي:

أولا: تعزيز ثقة العميل في البنك:
تســتلزم  طبيعــة العمليــات التــي يقــوم بهــا البنــك لصالــح عميلــه توافــر ثقــة العميــل فــي البنــك واطمئنانــه الــى أن كافــة 
حســابات ومســتنداته فــي أيــد أمينــة، فمــن الطبيعــي أن يحــرص كل شــخص علــى إخفــاء مركــزه المالــي عــن الغيــر، ســواء 

كان هــذا الغيــر مــن منافســيه أو حتــى مــن أفــراد عائلتــه أو ذويــه)1(. 

وكثيــرا مــا يرتبــط العمــاء بعلاقــات ماليــة متعــددة مــع البنــك الــذي يتعاملــون معــه، تتضمــن كثيــرا مــن أســرارهم الماليــة 
التــي يرغبــون فــي عــدم اطــاع الغيــر عليهــا، كالتاجــر الــذي يخشــى التجــار الآخريــن إذا علمــوا بأســرار تجارتــه، مثــل: قيامــه 
بخصــم أوراق تجاريــة، أو فتــح اعتمــاد مــن أجــل حصولــه علــى النقــود اللازمــة لإبــرام صفقــة أو صفقــات تجاريــة كبيــرة، ومــن 
ثــم تظهــر مصلحــة التاجــر فــي احتفــاظ البنــك بمعاملاتــه ســرا مكنونــا لا يطلــع عليــه أحــد)2(؛ لأن طبيعــة عمــل موظفــي البنــوك 
تســمح لهــم الاطــاع علــى أرصــدة العمــاء وكشــفها، ممــا يحتــم علــى البنــوك توافــر أرقــى أنــواع الثقــة والائتمــان، ويؤخــذ فــي 
الاعتبــار أن تحقيــق فــي الجهــاز المصرفــي يعــد وســيلة فعالــة لزيــادة نشــاطه، وإقبــال أصحــاب رؤوس الأمــوال علــى التعامــل 

معــه، ولا شــك أن ذلــك ينعكــس علــى قــدرة الاقتصــاد القومــي، ويــؤدي الــى انتعــاش وازدهــار الحيــاة الاقتصاديــة عمومــا)3(.

إن المصلحــة فــي الســر لا تعتبــر مجــرد رخصــة لا ترقــى إلــى مرتبــة الحــق كمــا ذهبــت قلــة مــن أهــل الفقــه)4( بــل تعــدّ 

)))) علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجه القانونية، دار النهضة العربية، 1988،ص728.
، 1994م،ص4.  ، مؤسسة الكتب للطباعة والن�ش ي القانون الكوي�تي

)))( حس�ني المصري، عمليات البنوك �ف
)))( عبدالرحمــن الســيد قرمــان، نطــاق الالتــزام بالســر المصرفــي، دراســة مقارنــة بيــن القانــون المصــري والفرنســي، دار النهضــة العربيــة للطباعــة 

والنشــر، 1999م، ص11.
)))) حســن النــوري، الكتمــان المصرفــي- أصولــه وفلســفته، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس، العــدد الثانــي، 

ص272.
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تطبيقــا مــن تطبيقــات الحــق فــي الســر، علــى مــا اســتقر عليــه الــرأي الراجــح، وهــو حــق يعطــي صاحبــه أن يحتفــظ بســره 
مكنونــا، كمــا يخولــه أن يمنــع غيــره عــن كشــفه عندمــا يضطــر الــى إيداعــه إيــاه. 

ثانيا: تأكيد حرية الفرد الشخصية:
يعــدّ الالتــزام بالســر المصرفــي مظهــرا مــن مظاهــر الحريــة الشــخصية للأفــراد بمناســبة مباشــرة نشــاطهم الاقتصــادي، 
حيــث يعــد حمايــة لهــم مــن النفــوذ المتزايــد للســلطات العامــة، وتأكيــد لمــا ورد فــي الدســتور مــن احتــرام الحيــاة الخاصــة للفــرد)1(، 
حيــث ان كتمــان المركــز المالــي يقــع علــى قــدم المســاواة مــع اخفــاء الامــور التــي تتعلــق بصحــة الفــرد ومصالحــه الاســرية، 
يميلــه شــعور الفــرد باســتقلال كيانــه الذاتــي وحرصــه علــى اخفــاء مــا يتصــل بصميــم حياتــه الخاصــة عــن غيــره مــن المحيطيــن 

بــه، وفــي مواجــه الســلطات العامــة .

ثالثا: حماية الفرد من فقد إيداعاته في جهات أخرى: 
من المؤكد أن كل البيانات من قبل المصرف ومعالجتها بشكل لا يتعارض مع خصوصية الفرد، فالمصرف يتعرف 
أثنــاء نشــاطه علــى الأســرار المختلفــة لطالبــي الاعتمــادات، وهــو مــا يفــرض عليــة الاطــاع علــى كافــة العناصــر التــي تســاعد 
علــى التعــرف علــى العمــاء)2(، فعلــى ســبيل المثــال ـ وليــس بالبعيــد ـ فقــد تمتعــت شــركات توظيــف الأمــوال بميــزة الســرية 
التــي كانــت تكلفهــا للمودعيــن، ســواء فــي مواجهــة الضرائــب أو جهــات التحقيــق علــى اختلافهــا، وفــي حفــظ أســرار المــودع 
نفســه مــن خــال عــدم إفشــاء حســاباته أو قدرهــا لأحــد، الا مــن يفوضــه شــخصياً، ولهــذا كانــت هــذه الميــزة أحــد أســباب إقبــال 

الأفــراد علــى هــذه الشــركات لإيــداع أموالهــم فيهــا)3(.

رابعا: حماية المصلحة الاجتماعية والاقتصادية:
تقــوم هــذه المصــارف بدعــم نظــام الائتمــان، وتوفيــر المنــاخ المناســب للاســتثمار، وجــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة)4(، 
ممــا ينتــج عــن ذلــك الاســتقرار الاقتصــادي للدولــة، ويمكــن القــول إن الســرية المصرفيــة ليســت فقــط لحمايــة المصالــح 
الخاصــة للعمــاء، أو لتوفيــر الثقــة بيــن المصــرف والعمــاء، وإنمــا تقــرر أيضــا حمايــة المصالــح العامــة العليــا، ومــن ثــم فــإن 

الحمايــة المقــررة للســرية المصرفيــة تختلــف باختــاف النظــم والاتجاهــات السياســية والاقتصاديــة والتشــريعية.  

المطلب الثالث: نطاق السرية المصرفية 
يمكــن القــول: إن نطــاق الســرية المصرفيــة يدخــل بالأســاس فــي أهــم البيانــات البنكيــة، وهــي مثــل رقــم حســاب العميــل، 
والمبالــغ المقيــدة فــي حســابات ودائــع العميــل، والتســهيلات الائتمانيــة، والقــروض الممنوحــة لــه ومــدى التزامــه بســداد الأقســاط 
ومقدارهــا؛ لــذا يتأســس التــزام البنــك بالمحافظــة علــى أســرار عملائــه علــى مبــدأ هــام هــو حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة، إذ 
لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة حياتــه الخاصــة بمــا فــي ذلــك شــؤونه الماليــة والاقتصاديــة، كمعاملاتــه المصرفيــة مــع البنــوك، 
ولاشــك أن اطــاع الغيــر دون مبــرر مشــروع أو قانونــي علــى أســرار عمــاء البنــك فيــه اعتــداء واضــح علــى حريــة حياتهــم 

الخاصــة، وهــذا هــو مســؤولية البنــك.

ن  )))( أكــد الدســتور اليمــنيي عــى حمايــة الحريــة الشــخصية حيــث نصــت المــادة )48( الفقــرة)أ( مــن الدســتور اليمــنيي عــى أنــه  “ تكفــل الدولــة للمواطنــني
حريتهــم الشــخصية وتحافــظ عــى كرامتهــم وامنهــم ..”. 

ي ظل العولمة، دار الن�ش منشورات الحل�بي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2008، ص290 
)))( أنطوان جورج سركيس، السرية المصرفية �ف

ن الشمس، القاهرة،1992م، ص221.   ، الاسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبة جامعة ع�ي )))( سميحة القليو�بي
)))) فليح كمال، الحماية الجنائية لاسرار المهنة، دار النهضة العربية القاهرة، 1998م، ص68. 



Volume 10 – Issue 25 – October  2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

109

ولمــا كان مــن مصلحــة العميــل أن يلتــزم البنــك بعــدم إفشــاء أســراره حفاظــا علــى مركــزه المالــي الــذي يحــرص دائمــا علــى 
إخفائــه صونــا لســمعته وائتمانــه، فــإن إخــال البنــك بهــذا الالتــزام يعتبــر إخــالا بالتــزام تعاقــد، ممــا يســتلزم تعويــض العميــل 

عــن الضــرر الــذي لحقــه بســبب الإخــال بهــذا الالتــزام ســواء كان بقصــد أو بــدون قصــد. 

كمــا يترتــب الالتــزام بكتمــان الأســرار المصرفيــة أيضــا علــى موظفــي البنــك وبغــض النظــر عــن درجتهــم الوظيفيــة أو 
أهميتهــا، فينصــرف الالتــزام بعــدم الإفشــاء إلــى مديــري البنــك ومســؤولي الائتمــان فيــه وغيرهــم مــن كبــار المســؤولين، كمــا 
يســري حتــى مــع المندوبيــن الذيــن يتولــون القيــام ببعــض الإجــراءات الروتينيــة للبنــك ويســأل البنــك عــن إفشــاء أحــد موظفيــه 
لأســرار العمــاء علــى أســاس مســؤولية المتبــوع عــن الأخطــاء الصــادرة عــن تابعيــه، فتثــور مســؤولية البنــك عــن إفشــاء أحــد 
تابعيــه للســر المصرفــي، طالمــا وصلــت المعلومــات أو الأســرار إلــى علــم التابــع بمناســبة نشــاطه أو عملــه المصرفــي مــع 
البنــك)1(، وكذلــك يســري الالتــزام بالســرية المصرفيــة علــى بعــض الأشــخاص الذيــن وإن لــم يكونــوا مــن موظفــي البنــك، إلا 
أنهــم يعملــون أو يطلعــون علــى أســرار عمــاء البنــك بحكــم مراكزهــم وهــم: أعضــاء مجلــس إدارة البنــك، ومفوضــو الحســابات، 
والمحامــون، المستشــارون، والقانونيــون، والقضــاء، والخبــراء، الذيــن يطلعــون علــى بعــض العمليــات المصرفيــة بســبب عــرض 

المنازعــات بيــن البنــك وعملائــه عليهــم .  

المبحث الثاني : الالتزام البنك بالسرية المصرفية 
للبنــوك نظــام قانونــي خــاص بالســرية المصرفيــة، ولا يعــد تدخــل المشــرع فــي شــئون البنــوك مناقضــا لمبــدأ حريتهــا فــي 
ممارســة الأعمــال المصرفيــة؛ لأن هــذا التدخــل يحمــي البنــوك مــن المخاطــر علــى نحــو لا يســمح المجــال للعبــث والفوضــى 
فــي مجــال الاقتصــاد الوطنــي، ولا يــؤدي إلــى زعزعــة الثقــة فــي الائتمــان)2(، والبنــك فــي الحقيقــة تاجــر نقــود يحتــرف المضاربــة 
فــي صــور متعــددة، علــى نحــو يعــود بالفائــدة عليــه وعلــى عملائــه)3(، وينبنــي علــى ذلــك أن معامــات البنــوك تعــد مــن 
الأعمــال التجاريــة)4(، ومــن خــال مــا ســبق ســوف نقســم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن أساســيين، نتنــاول فــي المطلــب الأول 

النظــام القانونــي للســرية المصرفيــة، ونتطــرق فــي المطلــب الثانــي إلــى التــزام البنــك بســرية الحســابات المصرفيــة .

المطلب الأول : النظام القانوني للسرية المصرفية 
مــن خــال الاطــاع علــى المــادة )373( مــن القانــون التجــاري اليمنــي)5(، الــذي ينــص علــى أن )1 - ســرية الحســابات 
مكفولة، ولا يجوز لأي شــخص من خارج البنك ولا لأي موظف غير مســئول أن يطلع عليها. 2 - لا تعطى المعلومات 
علــى أي حســاب إلا للشــخص أو للأشــخاص الذيــن يفتــح الحســاب باســمهم، مــا لــم يوجــد إذن خطــيّ مــن صاحــب الحســاب 
يســمح بغيــر ذلــك(، كمــا تنــص المــادة )84( مــن قانــون البنــوك اليمنــي)6( علــى أنــه )1 - لا يكشــف البنــك المركــزي أو أي 
مفتــش عُيِّــن مــن قبلــه لاســتقصاء شــئون أي بنــك لأي شــخص معلومــات عــن شــئون حســابات أي عميــل تــم الحصــول عليهــا 

)))) سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص255. 
عمــان،   ، والنــرش ــع  ـ ـ ـ للتوزيـ الثقافــة  دار  مقارنــة،  دراســة  البنــوك:  عمليــات  الرابــع:  المجلــد  المصرفيــة،  التجاريــة  الموســوعة   ، ي

الكيــا�ن محمــود   )(((
2009م،ص28. 

)))) سميحة القيلوبي، مرجع سابق، ص 563.
 تجاريــة الأعمــال المتعلقــة بالأمــور التاليــة، 

ً
)))( تنــص المــادة )10( مــن القانــون التجــاري اليمــنيي رقــم )22( لســنة 1991م وتعديلاتــه، عــى أنــه ) تعــد أعمــالا

بقطــع النظــر عــن صفــة القائــم بهــا أو نيتــه: 1- معامــات البنــوك ...( . 
)))( القانون التجاري اليم�ني رقم )32( لسنة 1991م.  

)))) قانون البنوك اليمني رقم )38( لسنة 1998م.
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أثنــاء التفتيــش إلا إذا طلــب منــه ذلــك مــن قبــل المحكمــة المختصــة، 2 - يحــق للبنــك المركــزي أن يجعــل كليــا أو جزئيــا، 
وفــي الأوقــات التــي يقررهــا أيــة معلومــات أو بيانــات تقــدم لــه بموجــب أحــكام هــذا القانــون متاحــة شــريطة أن لا تنشــر أيــة 
معلومــات أو بيانــات تكشــف عــن الشــئون الخاصــة بــأي بنــك معيــن، أو أي عميــل لأي بنــك، إلا إذا تــم الحصــول علــى 
الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن الطــرف المعنــي، ولــن تكــون الموافقــة المســبقة مطلوبــة مــن الطــرف المعنــي إذا كان البنــك 

المركــزي يعمــل وفقــا لنــص الفقــرة )4( مــن المــادة )25( مــن هــذا القانــون(.

ومــن خــال النصــوص القانونيــة الســابقة الذكــر يتضــح لنــا التــزام البنــوك بالســرية المصرفيــة وهــو التــزام قانونــي يقــع 
علــى عاتــق الشــخصية الاعتباريــة كبنــك أو أي شــخص طبيعــي يعمــل تحــت إطــار هــذا البنــك، بحفــظ الســر فيمــا يتعلــق 
بجميــع الأعمــال والشــؤون الشــخصية لعمــاء البنــك، وكل أمــر أو معلومــات أو وقائــع تتصــل بعلــم البنــك مــن خــال علاقــة 

العميــل بــه، أو بمناســبة تلــك العلاقــة)1(.

ومــع اختــاف الفقــه فــي تحديــد الأســاس القانونــي لهــذا الالتــزام فالبعــض يــرى أن العقــد يعــد مصــدر هــذا الالتــزام، 
وهــذا مــا ذهــب إليــه القضــاء الإنجليــزي فــي بعــض أحكامــه إذ قــررت محكمــة لنــدن فــي حكمهــا الصــادر فــي 17ديســمير 
1923م بــأن الاتفــاق الــذي يربــط البنــك مــع عميلــة يتضمــن شــرط ضمنــي يلتــزم بموجبــه بكتمــان مــا يتعلــق بحســابات العميــل 
وعملياتــه)2(، والبعــض يجــد فــي المســئولية التقصيريــة أســاس هــذا الالتــزام وبمــا يفرضــه القانــون مــن التــزام بعــد الإضــرار 
بالغيــر، ولا ســيما وأن المعلومــات التــي حصــل عليهــا البنــك كانــت قائمــة علــى أســاس عقــد)3(، فــي حيــن أن جانــب آخــر 
مــن الفقــه يــرى أن فكــرة النظــام العــام تعــد أســاس هــذا الالتــزام الــذي يؤكــد علــو المصالــح العامــة للمجتمــع علــى المصالــح 
الخاصــة، وأن فكــرة النظــام العــام قــد كانــت الدافــع لــدى المشــرِّع القانونــي لتقنيــن نصــوص قانونيــة صريحــة وواضحــة نصــت 
علــى التــزام البنــك بالمحافظــة علــى الســرية المصرفيــة لتكــون نصوصــا قانونيــة عامــة ومجــردة متعلقــة بالنظــام العــام لا يجــوز 

الاتفــاق علــى مخالفتهــا)4(.

ومــع كل هــذا الاختــاف نجــد أن المشــرّع القانونــي قــد حســم ذلــك الخــاف بالنــص الصريــح علــى التــزام البنــك بالمحافظــة 
علــى الســرية المصرفيــة لعملائــه حيــث أن المشــرع المصــري قــد نظــم ســرية الحســابات البنكيــة بالقانــون رقــم )205( لســنة 
1990م المعــدل بالقانــون رقــم )98( لســنة 1992م كقانــون خــاص ومســتقل أســماه قانــون ســرية الحســابات المصرفيــة الــذي 
نصــت المــادة الأولــى منــه علــى أن ) تكــون جميــع حســابات العمــاء وودائعهــم وأماناتهــم وخزائنهــم فــي البنــوك، وكذلــك 
المعامــات المتعلقــة بهــا ســرية، ولا يجــوز الاطــاع عليهــا أو إعطــاء بيانــات عنهــا بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر إلا بــإذن 
كتابــي مــن صاحــب الشــأن، أو الوديعــة أو الأمانــة أو الخزينــة أو مــن أحــد ورثتــه أو مــن أحــد الموصــي لهــم، بــكل أو بعــض 

الأمــوال، أو مــن النائــب القانونــي أو الوكيــل المفــوض فــي ذلــك أو بنــاءً علــى حكــم قضائــي أو حكــم محكميــن(.

ويتضــح لنــا أن القوانيــن تحظــر علــى العامليــن فــي البنــوك وبموجــب نصــوص صريحــة عــدم إفشــاء أيــة معلومــات 
تتعلــق بالبنــك وعملائــه، أو بشــئون البنــوك الأخــرى تكــون قــد وصلــت إلــى أي مــن مســئولي البنــك أو موظفيــه أو مســتخدميه 

)))) ميــادة صــاح الديــن، الســرية المصرفيــة )اثارهــا وجوانبهــا التشــريعية(، بحــث منشــور فــي مجلــة تنميــة الرافديــن، العــراق، العــدد 95، المجلــد 
31، 2009م. 

)))) آمال سنقيرة، السر المصرفي، رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح- ورقلة، الجزائر ، 2013م .
، مرجع سابق، ص  )))(  سميحة القيلو�بي

)))( آمال سنيقرة، مرجع سابق، ص 
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بحكــم عملهــم، ومــن ثــم تحديــد العقوبــة التــي يتــم توقيعهــا علــى مــن يخالــف هــذا الحظــر حتــى بعــد انتهــاء العلاقــة بينهــم لأي 
مــن الأســباب ، إذ إن البنــك يتمتــع بحريــة فــي اختيــار عملائــه، مثلمــا يتمتــع العميــل بحريــة مطلقــة فــي اختيــار البنــك الــذي 
يفتــح لديــة الحســاب)1(، كان لزامــا علــى البنــك المحافظــة علــى معامــات العمــاء الماليــة موضــوع الســر المصرفــي، ســواء 
تمثلــت فــي عقــد حســاب مصرفــي أو عقــد وديعــة أو فــي أي صــورة مــن صــور عمليــات البنــوك، وهــذا مــا يتوجــب علــى البنــك 
عــدم إفشــائه. وبهــذا يظهــر القصــور التشــريعي فــي النظــام القانونــي المصــري اليمنــي وبوجــه خــاص فيمــا يتعلــق بالســرية 
المصرفيــة، لعــدم تنظيــم ذلــك تنظيمــاً قانونيــاً دقيقــاً يواكــب التطــور التشــريعي الحاصــل، حتــى وإن كان قــد تطــرق لجزئيــة 
الســرية المصرفيــة بنــص المــادة )84( مــن قانــون البنــوك، ويتضــح لنــا أن الســرية المصرفيــة التــزام ملقــى علــى عاتــق البنــك 

تجــاه عملائــه وبوجــه خــاص المودعيــن. 

المطلب الثاني: التزام البنك بسرية الحسابات المصرفية 
   إن التــزام البنــك بالســرية المصرفيــة يقتضــي أن يكــون للعميــل حســاب، أو وديعــة، أو أمانــة، أو مســتأجرا مــن البنــك 
خزانــة، وغيرهــا مــن الخدمــات المصرفيــة التــي يقدمهــا البنــك للعميــل بقصــد مســاعدتهم فــي نشــاطهم  المالــي، واجتــذاب 

عمــاء جــدد لزيــادة مــوارده الماليــة)2(.

الفرع الأول: مفهوم الحسابات المصرفية 
القانــون الحســابات  التنظيــم نظــم  العمليــات المصرفيــة والتجاريــة، وفــي ســياق هــذا  اليمنــي  التجــاري  القانــون  نظــم 
المصرفيــة والتجاريــة، التــي يتــم فيهــا قيــد وإثبــات كافــة العمليــات أو المعامــات فــور وقوعهــا، حيــث تبيّــن هــذه الحســابات 
المبالــغ المدفوعــة مــن طرفــي الحســاب، والغــرض مــن دفعهــا، وتاريــخ دفعهــا، كمــا تبيّــن أيضــاً طرفــي العلاقــة، وهمــا الدائــن 

والمديــن، ويتــم الاحتفــاظ بالمســتندات والوثائــق التــي تؤيــد صحــة القيــود المحاســبية فــي كشــوفات الحســاب.

وللحســاب المصرفــي للعميــل معــان متعــددة، فهــو التمثيــل أو التعبيــر العــددي للعمليــات الحاصلــة بيــن البنــك وعميلــه، 
ولذلــك يقصــد بــه الكشــف المــادي الــذي تقيــد بــه هــذه العمليــات، كمــا ينصــرف إلــى تســوية هــذه العمليــات ذاتهــا بطريــق قيدهــا 
فــي حســاب مــا)3(، وهــذا الحســاب يمثــل العلاقــة القانونيــة المســتمرة بيــن البنــك والعميــل، أمــا مفــردات الحســاب المصرفــي 
فتمثــل العمليــات التــي يبرمهــا العميــل مــع البنــك، ولذلــك تعــد الحســابات المصرفيــة المحــور الأساســي الــذي يــدور حولــه 
نشــاط البنــك، إذ تتحــدد عــن طريقهــا مراكــز العمــاء الماليــة فــي معاملاتهــم مــع البنــك، وقــد يكــون هــذا المركــز مدينــا، وقــد 

يكــون دائنــا، كمــا أن الحســاب قــد يكــون بســيطا أو عاديــا، وقــد يكــون جاريــا)4(.

ولقــد جــرت التشــريعات التجاريــة والتطبيقــات المصرفيــة علــى تصنيــف الحســابات المصرفيــة إلــى صنفيــن رئيســين: 
أحدهمــا: يســمى بالحســاب الجــاري: وهــو عقــد يتعهــد بمقتضــاه صاحــب الحســاب أن يــودع أمــوالًا لــه فــي هــذا الحســاب لــدى 
البنــك، وأن يجــري عــن طريــق البنــك تســويات مــع دائنيــه ومدينيــه وغيــر ذلــك مــن التصرفــات النقديــة أو بالمناقلــة، ويتعهــد 

ي المصري، عمليات البنوك، مطبوعات جامعة الكويت، 1994م، ص45.   ( حس�ن
))) عزيــز العكيلــي، الوســيط فــي شــرح القانــون التجــاري، الجــزء الثانــي: الاوراق التجاريــة وعمليــات البنــوك، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 

2010م، ص288. 
))) علي جمال الدين عوض، مرجع سابق، ص215.

))) عزيز العكيلي، مرجع سابق، ص301.
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البنــك أن يقيــد فــي الحســاب مــا يــرد مــن مدفوعــات وأن يجيــز الســحب مــن الودائــع بموافقــة العميــل علــى أن تتــم التســوية 
النهائيــة عنــد غلــق الحســاب واســتخراج رصيــده)1(. 

 والآخــر: يطلــق عليــه اســم الإيــداع العــادي أو الحســاب العــادي: وهــو مخصــص لتحويــل الرواتــب   مــن صاحــب العمــل 
وادخارها بطريقة آمنة لحفظ أمواله وتغذية حســابه بشــكل دوري لزيادة رصيده. 

 وتختلــف طريقــة تســوية العمليــة أو العمليــات التــي تقــع بيــن البنــك والعميــل باختــاف مــا إذا كانــت العلاقــة بينهمــا عابــرة 
أو مستمرة، ففي حالة كون العلاقة مستمرة لا تقتصر على عملية واحدة منفردة، أو على بعض عمليات متفرقة لا جامع 
بينها، بل تتعدى ذلك إلى عمليات عديدة ومتكررة ومســتمرة، فإن تســوية هذه العمليات تتم بطريق الحســاب المصرفي)2(. 

 فالحســاب العــادي، لــه عــدة مســميات منهــا الحســاب البســيط، أو حســاب الودائــع النقديــة، أو حســاب الشــيكات، حيــث 
تقيــد فيــه المبالــغ الدائنــة غالبــاً للعميــل والــذي يهــدف مــن وراء فتحــه لهــذا الحســاب إلــى إيــداع مدخراتــه الماليــة لــدى البنــك 

حتــى لا تتعــرض للضيــاع أو الســرقة أو التلــف وهــو فــي الأصــل حســاب دائــن لا مديــن، والاســتثناء أن يكــون مدينــا)3(.

كمــا أن الحســاب العــادي قــد يتــم فتحــه للعمــاء عمومــاً ســواء كانــوا تجــاراً أو غيــر ذلــك، مــن أجــل تدويــن عمليــات 
مصرفيــة لا علاقــة لهــا بالنشــاط التجــاري، ولذلــك لا تضمــن الحســابات الجاريــة فتــح اعتمــاد مــن البنــك لعميلــه، إلا إذا كان 

ذلــك فــي صــورة قــروض مضمونــة بودائــع النقــود الموجــودة فــي حيــازة البنــك المقــرض.

أمــا الحســاب الجــاري فيفتحــه البنــك غالبــاً لعميلــه التاجــر ولأغــراض مرتبطــة بنشــاطه التجــاري، فهــو يمثــل ودائــع التاجــر 
وعملياتــه الماليــة، ومــن ثــم يصــاغ فــي عقــد يتفــق بمقتضــاه العميــل والبنــك، علــى أن يقيــدا فــي حســاب عــن طريــق مدفوعــات 
متبادلــة ومتداخلــة الديــون الناشــئة عــن العمليــات التــي تتــم بينهمــا مــن تســليم نقــود أو أمــوال أو أوراق تجاريــة قابلــة للتمليــك 
وغيرهــا، وأن يســتعيضا عــن تســوية هــذه الديــون كل دفعــة علــى حــدة بتســوية نهايــة ينتــج عنهــا رصيــد الحســاب عنــد قفلــه. 

ويكــون البنــك مســئولًا عــن أي قيــد غيــر صحيــح للمدفوعــات فــي حســاب العميــل أو أي تنفيــذ غيــر صحيــح للســحب 
مــن الودائــع، مــا لــم يثبــت البنــك أن القيــد أو الســحب قــد جــرى بخطــأ العميــل)4(، حيــث يقطــع الحســاب الجــاري فــي المواعيــد 
المتفــق عليهــا بيــن الطرفيــن، وفــي نهايــة كل ســنة ماليــة علــى الأكثــر، ويســتخرج رصيــد الدائــن او المديــن، ولا يــؤدي ذلــك 
إلــى إغــاق الحســاب، بــل يظــل مفتوحــا، ويرحــل رصيــده إلــى الحســاب ذاتــه، ويســتأنف حركتــه فــي اليــوم التالــي لقطعــه)5(.

ويجوز أغلاق الحساب الجاري لأسباب)6(، وهي كالآتي :

انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. أ-	

ب-	 بنــاء علــى طلــب صاحــب الحســاب أو البنــك إذا كان الحســاب مفتوحــاً لمــدة غيــر محــددة، مــع مراعــاة مواعيــد الإخطــار 

))) انظر الى نص المادة )367( من القانون التجاري اليم�ني . 
))) حسني المصري، مرجع سابق، ص9.

)))  مصطفى كمال طه، مرجع السابق، ص413.
)))  المادة )376( من القانون التجاري اليمني . 

))) المادة )377( من القانون التجاري اليمني.
)))  المادة )379( من القانون التجاري اليم�ني . 
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المتفــق عليهــا، فــإذا لــم يتفــق علــى ميعــاد وجــب إجــراء الإخطــار قبــل اســبوعين.
ت-	 مــوت الشــخص أو إخضاعــه للتصفيــة أو اعتبــاره عديــم أهليــة الأداء أو ناقــص أهليــة الأداء أو انتهــاء الشــخص 

الحســاب. صاحــب  الاعتبــاري 
ث-	 عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد.

ويترتــب علــى غلــق الحســاب الجــاري اعتبــار ديــن الرصيــد حــالًا، وتوقــف الفوائــد مــن تاريــخ غلــق الحســاب، مــا لــم يتبيــن 
غيــر ذلــك مــن الاتفــاق أو الظــروف، ويتقــادم ديــن الرصيــد وفوائــده طبقــاً للقواعــد العامــة)1(.

الفرع الثاني: سرية الحسابات المصرفية 
عمــاً بأحــكام المــادة )373( مــن القانــون رقــم )32( لســنة 1991م بشــأن التجــاري اليمنــي، والمــادة )84( مــن القانــون 
رقــم )38( لســنة 1998م، بشــأن البنــوك اليمنيــة، والتــي تتضــح الالتــزام البنــوك بعــدم الكشــف عــن المعلومــات المتصلــة 
بحســاب عميلــه ســواء كان حســاباً عاديــاً أو جاريــاً، فيكــون البنــك مســئولًا إذا ذكــر أحــد موظفيــه رصيــد حســاب العميــل 

لشــخص طلبــه تلفونيــاً، ولــو كان طالــب هــذه المعلومــات قــد ذكــر أنــه حامــل الشــيك. 

المبحث الثالث: السرية المصرفية في ظل الانهيار الاقتصادي في اليمن
يظــل الانهيــار الاقتصــادي مســتمر فــي اليمــن ممــا ينعكــس ســلباً علــى البنــوك، ويــؤدي إلــى إفشــاء الســرية المصرفيــة 
فــي ظــل تصاعــد تحذيــرات القطاعــات المصرفيــة والتجاريــة فــي اليمــن، مــن تجــدد الصــراع المالــي بيــن الحكومــة الشــرعية 
وســلطة الأمــر الواقــع فــي صنعــاء، وذلــك بعــد وجــود بنكيــن مركزييــن فــي عــدن وصنعــاء والتدهــور الحاصــل فــي العملــة، 
وظهــور الفــوارق الســعرية للريــال اليمنــي، وتعطيــل الــدورة الاقتصاديــة، وبلــوغ الفســاد ذروتــه، وقــد أطلقــت مجموعــة العشــرين 
حملــة عالميــة تهــدف إلــى فــرض عقوبــات علــى الــدول التــي ترفــض تقديــم مزيــد مــن الشــفافية بشــأن الحســابات المصرفيــة 
للعمــاء)2(، كمــا أن النمــوذج القديــم المعتمــد علــى الســرية قــد ولــى؛ إذ إن هنــاك عالمــا جديــدا يتمتــع بشــفافية أكبــر، ولغــرض 
تعزيــز قاعــدة الإيــرادات لحكومــات الــدول فــي ظــل الركــود الاقتصــادي الحالــي، وســعيا منهــا لتقويــة القواعــد المنظمــة للســوق 
العالميــة أوجبــت علــى الســلطات الضريبيــة الوطنيــة أن تعمــل علــى التدقيــق الشــديد لحســابات الموظفيــن العادييــن فبعملهــا 
هــذا ســتضيق النطــاق علــى قــدرة الأثريــاء علــى إخفــاء أموالهــم فــي حســابات خارجيــة ســرية. وهــذا لا يتصــل بزيــادة الإيــرادات 

فحســب، وإنمــا يتصــل أيضــا بجعــل النظــام الضريبــي أكثــر عدالــة.

أمــا باقــي الــدول التــي تلتــزم بقوانيــن الســرية المصرفيــة بمــا فيهــا دول الاتحــاد الأوربــي، فهــي الأخــرى فــي حــال الموافقــة 
علــى تســديد ضريبــة الدخــل مــن المنبــع فهــي جاهــزة لتقديــم نــوع الســرية المصرفيــة أحــرز لأصحــاب الحســابات بالمراكــز 

الماليــة. 

 وســوف يتــم تقســيم هــذا المبحــث علــى مطلبيــن: المطلــب الأول: التطــورات الاقتصاديــة وأثرهــا علــى تزايــد الجرائــم 
الاقتصاديــة والماليــة، والمطلــب الثانــي: واقــع الســرية المصرفيــة علــى القطــاع المصرفــي اليمنــي .

))) المادة )380( من القانون التجاري اليمني .
))) الأزمــة الماليــة العالميــة أدت إلــى ســقوط قــاع الحســابات المصرفيــة الســرية، الشــرق الأوســط جريــدة العــرب الدوليــة، العــدد11462، 

2010/4/16م. 
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المطلب الأول: التطورات الاقتصادية وأثرها على تزايد الجرائم الاقتصادية والمالية
يشــكل المصــرف الطــرف الثانــي والأهــم للالتــزام بالســرية المصرفيــة، وتحقيــق النمــو الاقتصــادي  فــي المجتمــع، مــن 
خــال توفيــر الأمــان والاســتقرار الاقتصــادي الــذي يعــد أهــم ركيــزة، إذ تعتمــد عليــه  فــي نشــاطها وفعاليتهــا فهــو يقــود بلــدان 

العالــم للتطــور والازدهــار الاقتصــادي والمالــي أو الــى التخلــف، وهــذا حســب النظــام الاقتصــادي الــذي تعتمــده.

وحتــى ترقــى أي دولــة لأعلــى المراتــب لا بــد مــن النهــوض باقتصادهــا، والتركيــز عليــه دون إهمــال المجــالات الأخــرى 
ســواء كانــت تكنولوجيــة، أو تجاريــة، أو زراعيــة، وإن كان لهــا فضــل فــي النهــوض والتقــدم بالاقتصــاد. وقــد انتهجــت الــدول 
العربيــة سياســات إصــاح عديــدة ســعيا منهــا نحــو الانفتــاح الاقتصــادي علــى العالــم، ولكــن نتيجــة للتطــورات الاقتصاديــة 
العالميــة ظهــرت العديــد مــن القضايــا والجرائــم الاقتصاديــة والماليــة، وأهــم ملامــح هــذه السياســات)1(: الإفــراط التشــريعي 
وارتجاليــة القــرارات التــي أدت بدورهــا إلــى صــدور بعــض القوانيــن والقــراءات غيــر المنســجمة مــع الواقــع، هــذا وكانــت الفئــات 
المنتجــة هــي أكثــر الفئــات تضــررا فــي ظــل التطــورات ومــن أبــرز هــذه التطــورات أيضــا ظهــور الطبقــات الأخــرى التــي لا 
يوجــد لديهــا ولاء للمؤسســات، والتــي لا يهمهــا تحقيــق قيمــة مضافــة للاقتصــاد الوطنــي بــل همهــا الوحيــد تجميــع الثــروة بأيــة 

وســيلة كانــت مشــروعة أو غيــر مشــروعة.

 كمــا ارتبــط اســم عــدد كبيــر مــن المســؤولين الحكومييــن فــي العديــد مــن البلــدان الناميــة والمتقدمــة علــى حــد ســواء، بعــدد 
كبيــر مــن قضايــا الفســاد، نذكــر علــى ســبيل المثــال فضيحــة شــركة "لوكهيــد" الأمريكيــة، والتــي تتلخــص فــي قيــام الشــركة 
بتقديــم رشــوة لعــدد كبيــر مــن المســؤولين الحكومييــن فــي العديــد مــن الــدول مســتخدمة فــي ذلــك مختلــف أســاليب الضغــط 

الاقتصــادي لمقاومــة الحكومــات الوطنيــة التــي تنتهــج سياســات لا ترضــى علــى شــروطها هــذه الشــركات.

 أمــا البنــوك الأجنبيــة فقــد كانــت المناصــب القياديــة بهــا حكــرا علــى الــوزراء ونوابهــم وكبــار مســؤوليهم، وهــذا يــدل علــى 
تمتــع هــذه البنــوك بوضعيــة خاصــة فــي نظامهــا المصرفــي، وبالتالــي فقــد أصبحــت بذلــك قــادرة علــى التأثيــر فــي بعــض 

السياســات النقديــة التــي تتعــارض ومصالحهــا. 

وبالحديــث عــن البنــوك الأجنبيــة نذكــر تجــار العملــة بهــا حينمــا شــكلوا نوعــا مــن الضغــط، خاصــة عندمــا ســاهموا فــي 
إيقــاف بعــض القــرارات الوزاريــة التــي تهــدف إلــى فتــح الاعتمــادات المســتندية للاســتيراد مــن الخــارج علــى البنــوك التجاريــة 
المملوكــة للدولــة بهــدف حصــر نشــاط بنــوك الانفتــاح قــدر الإمــكان فــي تمويــل الاســتثمارات الجديــدة، وفعــاً تــم تعديــل تلــك 

القــرارات فــي نهايــة الربــع الأخيــر مــن ســنة 1981م.

أمــا بنــوك القطــاع العــام فهــي الأخــرى رضخــت لشــراء العمــات الأجنبيــة مــن الســوق الســوداء بالســعر الــذي يفرضــه 
تجــار العملــة، ثــم يعــاد تحميــل تلــك الأســعار علــى قــروض شــركات القطــاع تحــت مســمى "عــاوة تدبيــر عملــة"، مــا أدى إلــى 

توســيع نطــاق الســوق الســوداء لتجــارة العملــة ورفــع أســعار منتجــات القطــاع العــام نتيجــة زيــادة تكاليــف الاقتــراض.

كمــا أن تحريــر ســعر الصــرف بســرعة مفاجــأة فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة، وتــرك تحديــده لقــوى الســوق مــع عــدم 
وجــود أرصــدة كافيــة مــن النقــد الأجنبــي، والتســارع فــي خصخصــة المشــروعات الاقتصاديــة المملوكــة للدولــة دون الاعتمــاد 
علــى أســس اقتصاديــة فــي ذلــك، هــو الآخــر شــكل مــن أشــكال الفســاد الــذي ســاهم فــي ارتفــاع أســعار العديــد مــن الســلع، 

وتحــول العديــد مــن العامليــن فــي هــذه المشــروعات إلــى القطــاع غيــر الرســمي. 

))) عمرو عبد المومن هاشم محمد، صور الجرائم الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العالمي والعربي، 2011م
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وعلــى الرغــم مــن أهميــة الســرية المصرفيــة وأثرهــا علــى تطــور واســتقرار الاقتصــاد لمــا لهــا مــن دور إيجابــي فــي دعــم 
للثقــة فــي النظــام المصرفــي للبلــد، وتشــجيع رؤوس الأمــوال المحليــة علــى الاســتقرار فــي البلــد الــذي يعطــي الســرية المصرفيــة 
اهتماما خاصا، ولنا على ســبيل المثال سويســرا التي على مدى قرون خلقت مأوى  لضحايا الملاحقات السياســية والمالية 
والعنصريــة، إلا أنــه وبالمقابــل اعتبــرت الســرية المصرفيــة ســببا لتبيــض الأمــوال وبالتالــي غطــاء للجرائــم بســبب هــذه الأمــوال، 
وأيضــا وســيلة قانونيــة وشــرعية لإخفــاء وتمويــه مصادرهــا غيــر المشــروعة، كمــا اعتبــر البعــض أن جريمــة تبيــض الأمــوال 

تجــد مــاذا لهــا فــي العديــد مــن الــدول التــي تعتمــد علــى القوانيــن الصارمــة وغيــر المرنــة للســرية المصرفيــة)1(.

ومــن أجــل تحقيــق نجــاح كبيــر للسياســة الاقتصاديــة والماليــة للدولــة علــى حــد ســواء، وحمايــة أمــن وســامة المجتمــع، 
وتحقيــق الرخــاء والاســتقرار الاقتصــادي فيــه، يجــب علــى القطــاع المصرفــي بشــكل عــام الالتــزام بالســرية المصرفيــة واحتــرام 
خصوصيــة العمــاء، مــن أجــل إنعــاش القطــاع المصرفــي، وتحســين نشــاطه وتزايــد معــدلات أرباحــه، وترتفــع تبعــاً نســبة 

مســاهمته فــي الدخــل القومــي.

  المطلب الثاني: واقع السرية المصرفية على القطاع المصرفي اليمني
إلــى أن الســرية المصرفيــة تعــد حجــر الزاويــة فــي بنــاء الثقــة بيــن المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة  ســبق وأشــرنا 
وعملائهــا، وهــي التــزام قانونــي وأخلاقــي يفــرض علــى البنــك عــدم إفشــاء أســرار عملائــه التــي اطلــع عليهــا بحكــم مهنتــه، وفــي 
اليمــن يكتســب هــذا المفهــوم أهميــة كبيــرة ومضاعفــة نظــراً للظــروف التــي تمــر بهــا )السياســية – والاقتصاديــة- والماليــة (؛ 
إذ تتعــرض الســرية المصرفيــة فــي اليمــن لانتهــاكات واســعة وخاصــة فــي مناطــق ســيطرة ســلطة الأمــر الواقــع فــي الشــمال، 

مــا أدى إلــى فقــدان الثقــة بالبنــوك وابتــزاز المودعيــن، وضعــف دور الرقابــة الماليــة.

 وقــد تســبب هــذا الانتهــاك للســرية المصرفيــة فــي ســحب الأمــوال إلــى مناطــق الشــرعية، وعرقلــة جهــود مكافحــة العديــد 
مــن جرائــم غســيل الأمــوال، ممــا أدى إلــى أن يعانــي القطــاع المصرفــي مــن العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات، كونهــا قائمــة 
علــى تحقيــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة بالنظــر إلــى قدرتهــا علــى تعبئــة المــوارد واســتخدامها بشــكل أمثــل، إلا أنهــا انصدمــت 
بواقــع البيئــة السياســية لليمــن التــي انعكــس أثرهــا اقتصاديــاً وظهــور العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات علــى مســتوى القطــاع 

المصرفــي وهــي كالتالــي:

1ـ الأوضــاع السياســية والأمنيــة: فاليمــن تعانــي مــن تداعيــات الصرعــات والحــروب المســلحة والأزمــات السياســية التــي 
أضعفــت المؤسســات الحكوميــة والأمنيــة، ممــا أفضــى إلــى تفاقــم ظاهــرة الســرية المصرفيــة، وأســهم انتقــال البنــك المركــزي 

اليمنــي مــن صنعــاء إلــى عــدن فــي إحــداث اختــالات هيكليــة فــي النظــام المصرفــي والمالــي)2(.

2ـ الأوضــاع الاقتصاديــة: تواجــه الســلطات الماليــة والمصرفيــة فــي اليمــن قصــوراً فــي البنيــة التحتيــة والمــوارد، ناجمــاً 
عــن تفشــي الاقتصــاد غيــر الرســمي والاعتمــاد الكثيــف عــن التحويــات الخارجيــة، ممــا عقّــد رصــد صلاحيــة نظــام الســرية 
المصرفية، والكشــف عن التجاوزات المالية للموظفين وإدارة البنك، وتفشــي الفســاد، مما يجعل العملاء عرضة للاســتغلال 

فــي أموالهــم.

))) علوش فريد، جريمة غسيل الأموال، رسالة دكتوراه جامعة بسكرة، الجزائر ،2009،ص187. 
، )CBY( التقرير السنوي أو الدوري لوحدة جمع المعلومات المالية .  )))  وحدة جمع المعلومات المالية )FIU( أو البنك المركزي اليم�ني
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3ـ الأوضــاع القانونيــة: رغــم التطــورات القانونيــة فــي البيئــة التشــريعية إلا أن المشــرّع اليمنــي لــم يواكــب ذلــك التطــور 
مــن حيــث إصــدار قانــون خــاص ينظــم التنظيــم التشــريعي والقانونــي للســرية المصرفيــة . 

فقــد كشــفت تقاريــر البنــك المركــزي اليمنــي فــي عــدن عــن سلســلة الإجــراءات التعســفية والتدميريــة التــي مارســتها 
ســلطات الأمــر الواقــع بصنعــاء ضــد القطــاع المصرفــي، مــا اضطرتــه لاتخــاذ حزمــة مــن السياســات والتدابيــر الحمائيــة 
للنظــام المصرفــي، والحفــاظ علــى الاســتقرار النقــدي ولاقتصــادي، كان آخرهــا الــزام البنــوك التجاريــة والإســامية بنقــل مراكــز 

عملياتهــا إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن.

وقــال البنــك المركــزي: إن ســلطة الأمــر الواقــع بصنعــاء ســعت منــذ نقــل المقــر الرئيســي للبنــك المركــزي مــن صنعــاء إلــى 
عــدن منتصــف العــام 2016م، إلــى تدميــر القطــاع المصرفــي والمالــي، وإلحــاق بالــغ الضــرر بــه، وهنــاك عــدة مــن الممارســات 
التعســفية والأســاليب التــي تضــر بالقطــاع المصرفــي وتدمــره، ومنهــا كشــف حســابات العمــاء، وعــدم العمــل والحفــاظ علــى 
الســرية المصرفيــة للعميــل، حيــث كشــفت الممارســات أن موظــف البنــك يقــةم بالاتصــال المباشــر بالعميــل بعــد كشــف الرصيــد 
للإقــراض مبلغــاً ماليــا، وذلــك بســبب تزايــد نســبة الإيداعــات للأمــوال فــي الحســاب وعــدم الســحب منــه، وهــذا يعتبــر أحــد 
ممارســات الفســاد المالــي والإداري الــذي يقــوم بــه موظفــو البنــوك، أو مجالــس إداراتهــا، ومــن خلالهــا تنتــزع ثقــة العميــل للبنــك، 
وهــذا يعتبــر مــن ضمــن الممارســات التدميريــة للاقتصــاد الوطنــي واضعــاف الثقــة، وينعكــس علــى تكبيــد القطــاع المصرفــي 

الخســائر الفادحــة فــي قيمــة مدخراتهــم، إضافــة الــى الاضــرار بالأنشــطة الإنتاجيــة والتجاريــة والاســتثمارية فــي البــاد.

وجــاء فــي تقريــر البنــك المركــزي أن ســلطة الأمــر الواقــع بصنعــاء قامــت خــال الفتــرة )2016-2018( بالاســتحواذ 
علــى جــزء كبيــر مــن المبالــغ النقديــة للبنــوك، وكشــف أرصــدة العمــاء، وعــدم الالتــزام بالســرية المصرفيــة مســتغلة تواجــد 
أغلــب المراكــز الرئيســية للبنــوك فــي صنعــاء، كمــا عملــت علــى إجبــار العمــاء علــى ســحب الســيولة النقديــة المتوفــرة فــي 
خزائــن فروعهــا، ونقلهــا إلــى مراكزهــا الرئيســية؛ مــا يعــود ســلبا بالتأثيــر علــى نشــاط البنــوك، وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا، 

وفقــدان ثقــة العمــاء بالقطــاع المصرفــي.

وحــذر البنــك مــن أن هــذه الخطــوة تنــذر بتداعيــات مدمــرة وكارثيــة، وبشــكل غيــر مســبوق للنظــام المصرفــي والمالــي 
والاقتصــاد الوطنــي الضعيــف والمنهــك بالإجــراءات التعســفية المتخــذة ضــد العمــاء والسياســة الماليــة وانتشــار ظاهــرة الفســاد 

المالــي والإداري بشــكل عــام علــى مــدى الســنوات الماضيــة.

وانطلاقــاً مــن المســئولية القانونيــة وحرصــاً منــا علــى حمايــة العمــاء وبيئــة العمــل بالنصــوص القانونيــة التــي تضمــن 
حمايــة الســرية المصرفيــة والحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي والنقــدي، وتعزيــز ثقتهــم بالقطــاع المصرفــي الوقــوف وقفــة جــادة 
أمــام جميــع الانتهــاكات والتعســفات وحمايــة القطــاع المصرفــي مــن التأثيــرات الســلبية، الناتجــة عــن التعقيــدات والمتغيــرات 

الداخليــة والخارجيــة علــى حــدٍّ ســواء.

الخاتمة : 
فــي ختــام البحــث يتضــح مــدى أهميــة الحمايــة القانونيــة للســرية المصرفيــة فــي ظــل الانهيــار الاقتصــادي فــي اليمــن، 
ومــدى التــزام البنــوك ومجالــس إداراتهــا وموظفيهــا بهــا، وحمايــة الخصوصيــة؛ لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إنجاح العمل المصرفي، 
وتعزيــز ثقــة المودعيــن، وجــذب رؤوس الأمــوال، وتحقيــق فائــدة كبيــرة للاقتصــاد المحلــي، ومــن خــال هــذه الدراســة يمكــن 

أن نســتخلص عــددا مــن النتائــج والتوصيــات علــى النحــو الآتــي: 
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أولا : النتائج :
1 -	 أبــرزت الدراســة أن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة المعاصــرة عــززت الحاجــة الملحــة للعمــاء إلــى إيــداع أموالهــم 
لــدى المؤسســات المصرفيــة، كونهــا تشــكل مــاذاً آمنــاً لحمايــة وســامة أموالهــم وحفظهــا، الأمــر الــذي يحتـّـم علــى 

المصــرف واجــب الالتــزام فــي صونهــا وحمايتهــا.
تبيــن أن الســرية المصرفيــة تعــد صــورة مــن صــور الســرية المهنيــة التــي تقــع علــى عاتــق الموظــف بشــكل خــاص  	- 2
والمصــرف بشــكل عــام فــي أثنــاء مباشــرتهم للعمــل، ويقــوم أساســها علــى الثقــة والكتمــان لأســرار العمــاء الماليــة. 
كشــفت الدراســة عــن الأهميــة الكبيــرة للســرية المصرفيــة لــكل مــن البنــك والعميــل، لمــا لهــا مــن أثــر فــي توفيــر المنــاخ  	- 3
المناســب للاســتثمار وجــذب رؤوس الامــوال الأجنبيــة، ممــا ينتــج عــن ذلــك الاســتقرار الاقتصــادي والمالــي للدولــة.

أكّــدت الدراســة أن التــزام البنــوك بالســرية المصرفيــة يعــد التزامــا قانونيــا يقــع علــى عاتــق الشــخصية الاعتباريــة كبنــك  	- 4
أو أي شــخص طبيعــي يعمــل تحــت إطــار هــذا البنــك، بحفــظ الســر فيمــا يتعلــق بجميــع الأعمــال والشــؤون الشــخصية 

لعمــاء البنــك.
أظهرت الدراســة وجود قصور تشــريعي في النظام القانوني اليمني للســرية المصرفية؛ إذ اقتصر تنظيمها على بعض  	- 5
النصــوص المتفرقــة الــواردة فــي قانــون البنــوك اليمنــي رقــم )38( لســنة 1998م، والقانــون التجــاري اليمنــي رقــم )32( 

لســنة 1991م، دون وجــود تشــريع مســتقل ينظــم أحكامهــا.
تبيــن الدراســة أن اســتمرار الانهيــار الاقتصــادي فــي اليمــن انعكــس ســلباً علــى المؤسســات المصرفيــة والبنكيــة وأدّى  	- 6
الــى إفشــاء الســرية المصرفيــة فــي ظــل تصاعــد تحذيــرات القطاعــات المصرفيــة والتجاريــة فــي اليمــن مــن تجــدد الصــراع 

المالــي بيــن الحكومــة الشــرعية وســلطة الأمــر الواقــع فــي صنعــاء.
أوضحــت الدراســة أن الســرية المصرفيــة فــي اليمــن تعرضــت لانتهــاكات واســعة، وخاصــة فــي مناطــق ســيطرة ســلطة  	- 7

الأمــر الواقــع فــي الشــمال، ممــا أدى إلــى فقــدان الثقــة بالبنــوك وابتــزاز المودعيــن، وضعــف دور الرقابــة الماليــة .

ثانيا : التوصيات: 
لضمــان مواكبــة التشــريع اليمنــي لأفضــل الممارســات الاقتصاديــة والماليــة فــي مجــال حمايــة البيانــات والخصوصيــة،  	- 1
توصــي الدراســة المشــرع اليمنــي بضــرورة المبــادرة الجــادة إلــى وضــع إطــار قانونــي متكامــل للســرية المصرفيــة، يتجــاوز 

النصــوص المتفرقــة الحاليــة، ليشــمل كافــة التفاصيــل المتعلقــة ماهيتهــا، ونطاقهــا والحمايــة القانونيــة لهــا. 
توصــي الدراســة المشــرع اليمنــي بضــرورة ســن أحــكام قانونيــة واضحــة وصارمــة تحــدد المســؤولية الجنائيــة والمدنيــة  	- 2
المترتبــة علــى إفشــاء المعلومــات المصرفيــة الســرية مــن قبــل أي شــخص يتولــى وظيفــة أو منصبــاً فــي البنــك وذلــك 

ضمــان الحفــاظ علــى ســمعة القطــاع المصرفــي وتعزيــز ثقــة العمــاء.
توصــي الدراســة بضــرورة إلــزام المؤسســات المصرفيــة بتضميــن مبــدأ الســرية المصرفيــة كالتــزام جوهــري وأساســي فــي  	- 3
كافــة العقــود المبرمــة مــع عملائهــا، وذلــك باعتبــاره أحــد أهــم المبــادئ القانونيــة المســتقرة والأســس الائتمانيــة التــي يقــوم 

عليهــا العمــل المصرفــي.
توصــي الدراســة البنــك المركــزي اليمنــي بضــرورة تعزيــز وتفعيــل دوره الرقابــي علــى كافــة أعمــال البنــوك والمؤسســات  	- 4
الماليــة الخاضعــة لإشــرافه، وذلــك مــن خــال تطويــر آليــات الرقابــة الميدانيــة والمكتبيــة وتحديــث الأطــر التنظيميــة .
توصــي الدراســة بضــرورة تعزيــز اســتقلالية البنــك المركــزي، وتمكينــه مــن أداء دورة الإشــرافي علــى القطــاع المصرفــي  	- 5
دون تدخــات سياســية أو عســكرية، لأن قــدرة البنــك المركــزي علــى فــرض الامتثــال للمعاييــر المصرفيــة الدوليــة 

والمحليــة هــي الضمانــة الأساســية لحمايــة أمــوال المودعيــن والحفــاظ علــى اســتقرار النظــام المالــي.
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